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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب صوم يوم عاشوراء والنهي عن صوم العيدين، وتحريم صوم أيام التشريق، وكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا.
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I. المقدمة
البحث عن معرفة إجماع العلماء على تحريم صوم يومين العيد بكل حال سواء صامهم عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.
II. موضوع المقالة 
باب صوم يوم عاشوراء والنهي عن صوم العيدين، وتحريم صوم أيام التشريق، وكراهة صيام يوم الجمعة منفردًا:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان، قال: من شاء صامه ومن شاء تركه)).

اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة: كان واجبًا، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين، أشهرهما عندهم: أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجبًا قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحبًّا دون  ذلك الاستحباب، والثاني: كان واجبًا كقول أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطهان ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء ثم أمروا بصيامه بنية من النهار ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعية يقولون: كان مستحباً فصح بنية من النهار، ويتمسك أبو حنيفة بقوله: أمر بصيامه، والأمر الوجوب وبقوله: ((فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه))، ويحتج الشافعية بقوله: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتسعاء ممدودان، وحكي قصرهما.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شاء صامه ومن شاء تركه)) معناه: أنه ليس محتماً فأبو حنيفة يقدره ليس بواجب، والشافعية يقدرونه ليس متأكدًا أكمل التأكيد، وعلى المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام.
قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرضاً وهو باقٍ على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض، وإنما هو مستحب، ورُوِي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، والعلماء مجمعون على استحبابه، وتعيينه للأحاديث، والله تعالى أعلم.

2- قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:  حدثنا يحيي بن يحيي أخبرنا هشيم عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئِلوا عن ذلك، فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه)).
قوله: ((فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك)) وفي رواية ((فسألهم عن ذلك)) والمراد بالروايتين: أمر -صلى الله عليه وسلم- من سألهم، والحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه، وجاء الإسلام بصيامه متأكداً ثم بقي صومه أخف من ذلك التأكد، والله أعلم.
- باب النهي عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-:  وحدثنا يحيي بن يحيي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولي بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: ((إن هذين يومان نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم)).
وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهم عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال: فإن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك.
وقوله: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: ((إن هذين يومين نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيامهما))".
فيه: تقديم صلاة العيد على خطبته وقد سبق بيانه واضحاً في بابه، وفيه: تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به، ومنهي عنه، وقد سبق أيضا تقديم صلاة العيد على خطبته في حديث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب الإيمان.
وقوله: ((يوم فطركم)) أي أحدهما أحد اليومين يوم عيد الفطر.
- باب تحريم صوم أيام التشريق:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهزلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( أيام التشريق أيام أكل وشرب)) وفي رواية: ((أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل)) وفي رواية: ((أيام منى)).
وفيه دليل لمن قال لا يصح صومهما بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وابن المنذر وغيرهما، وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعًا وغيره حكاه ابن المنذر: عن الزبير بن العوام، وابن عمر، وابن سيرين، وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى)).

- باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش، ثم حول الإسناد، وقال: وحدثنا يحيي بن يحيي واللفظ له، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده))، وفي رواية: ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم)) هكذا وقع في الأصول: لا تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني وهما صحيحان.
وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصله بيوم قلبه أو بعده، أو وافق عادة له، بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث.
أما قول مالك في الموطأ: "لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقدر رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه".
هذا الذي قال الإمام مالك هو الذي رآه وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما رآه هو أو غيره.
وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه هذا الحديث، قال الداوودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.
قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الجمعة:10] وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج في يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة حتى يقوى على ذكر الله وعلى العبادة في هذا اليوم.
فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم يوم  قبله أو بعده لبقاء المعنى، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده، ما يجبر ما  قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم  يوم الجمعة.
وقيل: سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهم اليهود، وهذا ضعيف منتقد بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه.
وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه وهذا ضعيف منتقد بيوم الاثنين فإنه يندب صومه، ولا يلتفت إلا هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة، ويوم عاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمنا، انتهي كلام الإمام النووي، والله أعلم.
وفي هذا الحديث: النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهته، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب، قاتل الله واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات النفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها، وضلال فاعلها أكثر من أن تحصر والله تعالى أعلم.
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